
يــــني يطانيــــا البرلمــــان البحر لمــــاذا تمــــول بر
وتوقف الإصلاحات وتؤيد الإعدام؟

, يناير  | كتبه جيمي ميرل

ترجمة وتحرير نون بوست

تستخدم الحكومة البريطانية صندوق مساعدات يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية لتمويل البرلمان
ــج تحظر الأحــزاب المعارضــة وتلغــي الإصلاحــات في مجــال حقــوق ــة الخلي ــني، في حين أن دول البحري
الإنســان وتنفــذ الإعــدام. والجــدير بــالذكر أن البرلمــان البحريــني يسرق هــذه المساعــدات لصالــح العائلــة

المالكة وفق المعطيات التي تسربت بموجب قانون حرية المعلومات.

ويعتبر هذا الصندوق جزءا من برنامج “المساعدة الفنية” الذي تشرف عليه وزارة الخارجية البحرينية.
كما يدعم هذا الصندوق مسؤولين في البرلمان رغم المخاوف التي يبديها المستشارون بشأن استخدام
هــذه الأمــوال في انتهــاك حقــوق الإنســان. وتسربــت المعلومــة الــتي تفيــد بــأن بريطانيــا تمــول البرلمــان
يـــني بعـــد اكتشـــاف كـــون الدولـــة الخليجيـــة تلغـــي إصلاحـــات حقـــوق الإنســـان وتنفـــذ أحكـــام البحر

الإعدام  في مواجهة الإدانة الدولية.

أيد النواب إصدار حكم الإعدام في حق منتقدي الحكومة. وللإشارة فإن
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البحرين أعدمت ثلاثة رجال شيعة بتهمة قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن،
 ضابطي شرطة بحرينيين وآخر إماراتي، إثر تفجير جد سنة

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين تشهد اضطرابات منذ أذار/مارس  عقب مواجهة الاضطرابات
التي اندلعت أسوة بالربيع العربي من طرف قوات الأمن بوحشية. كما حظرت البحرين  في الصيف
كـبر جماعـة معارضـة في البلاد، جماعـة الوفـاق الـتي قـاطعت البرلمـان سـنة ، في الـوقت المـاضي أ
الذي يقبع فيه أمين عام الجماعة، الشيخ علي سلمان، في السجن بعد إصدار حكم في حقه يقضي

بالسجن لمدة تسع سنوات نتيجة إلقائه خطبا ضد الحكومة.

ومن جهة أخرى، أيد النواب إصدار حكم الإعدام في حق منتقدي الحكومة. وللإشارة فإن البحرين
أعدمت ثلاثة رجال شيعة بتهمة قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن، ضابطي شرطة بحرينيين وآخر
إمــاراتي، إثــر تفجــير جــد ســنة . وفي هــذا الإطــار، يقــول نشطــاء  في مجــال حقــوق الإنســان أن
الاعترافات انتزعت من عباس آل السميع، البالغ من العمر  سنة، و سامي مشيمع، البالغ من
العمـر  سـنة، وعلـي السـنكيس، البـالغ مـن العمـر  سـنة، تحـت التعذيـب الـذي يشمـل الـضرب

والصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والماء.

يبريـــف”،  يـــواجه رجلان آخـــران، محمد رمضـــان وحسين علـــي مـــوسى، خطـــر عقوبـــة ووفقـــا لمنظمـــة “ر
الإعدام. ويشاع أن الرجلين ادعا تعرضهما للتعذيب في انتظار التحقيق في مدى صحة إدعاءاتهما.
وفي هــذا الســياق، صرحــت رئيســة منظمــة “ريبريــف”، مايــا فــوا أنــه “تقــول الحكومــة البريطانيــة أنهــا
تعارض حكم الإعدام، لكنها تتعامل مع البرلمان البحريني الذي يشجع الملك على إعدام السجناء على
غـرارمحمد رمضـان الـذي يصر دومـا علـى  براءتـه ويتعـرض للتعذيـب قصـد الاعـتراف بأعمـال لم يرتكبهـا”.
وأضافت فوا أنه” بعد بضعة أسابيع من تحذير البرلمان من أحكام الإعدام مع التنفيذ العاجل على
غرار الحكم الصادر ضد علي، تم إعدام ثلاثة رجال رميا بالرصاص بعد انتزاع الاعترافات منهم تحت
التعذيــب. ويجــب علــى الحكومــة البريطانيــة إبلاغ البرلمــان البحريــني بصــفة عاجلــة أن تنفيــذ الأحكــام

الجائرة القاضية بالإعدام غير معقول.”

يطانية تحت الضغط وزارة الخارجية البر

تتعرض وزارة الخارجية البريطانية للضغط من طرف البرلمان نتيجة دعمها للبرلمان البحريني وصمتها
ينيـــة. وفي هـــذا الصـــدد، دعـــا الحـــزب الليـــبرالي تجـــاه أحكـــام الإعـــدام الصـــادرة ضـــد المعارضـــة البحر
يـــن فـــورا.” كمـــا صرح النـــاطق الرســـمي للحـــزب الليـــبرالي الـــديمقراطي إلى إيقـــاف “تمويـــل البحر
الديمقراطي، توم برايك أنه”على وزارة الشؤون الخارجية مزيد التحقيق في ما إذا أن أموال المملكة
المتحــدة تســتثمر في الســجون أو أن هــذه الأمــوال تصرف في البرلمــان البحريــني قصــد احــترام حقــوق
الإنسان”ز وتابع برايك أنه “بعد‘إصدار أحكام الإعدام الجائرة مؤخرا، تبين بوضوح أن هذه الأموال

تصرف في غير محلها، لذلك يجب إيقاف عمليات التمويل فور”.



يعتبر هذا الصندوق جزءا من برنامج “المساعدة الفنية” الذي تشرف عليه
وزارة الخارجية البحرينية. كما يدعم هذا الصندوق مسؤولين في البرلمان رغم

المخاوف التي يبديها المستشارون بشأن استخدام هذه الأموال في انتهاك
حقوق الإنسان

علاوة علــى ذلــك، يمكــن الكشــف عــن تفاصــيل  مــشروع بحريــني ممــولين مــن طــرف الحكومــة
البريطانية، وذلك عن طريق صندوق الصراع والأمن والاستقرار، الذي يعد محل تحقيق من قبل
أعضاء البرلمان البريطاني نظرا للمخاوف بشأن شفافية نفقات هذا الصندوق. ويذكر أن هذه المشاريع
تشمــل إنشــاء مجلــس عدالــة جنائيــة وإحــداث وحــدة إدمــاج اجتماعيــة ترجــع بــالنظر إلى تفقديــة

السجون قصد إيجاد آلية وطنية ناجعة لمكافحة التعذيب داخل السجون.

إلى جانب ذلك،  يشرف مجلس الأمن القومي البريطاني، وهو لجنة وزارية سرية تضم كبار الوزراء
كثر من  دولة. وقادة الجيش ومديري المخابرات، على لجنة مراقبة القطاع المالي التي تتواجد في أ
ويـذكر أنـه في السـنة الماضيـة، حقـق عـدد مـن النـواب في البرلمـان البريطـاني في صـندوق الصراع والأمـن
والاستقرار الذي تبلغ قيمته حوالي  مليار جنيه إسترليني، وعبروا عن خيبة أملهم من المعطيات التي
قدمها مستشار رئيس الوزراء للأمن الوطني، مارك ليال، بخصوص كيفية صرف الأموال. إذ رفض

ليال إلغاء أموال الصندوق الممنوحة إلى الدول المتورطة في التعذيب.

في المقابل، تنفي البحرين ممارسة التعذيب وتدعي التزامها بالمعايير الدولية في أحكام الإعدام . وخلافا
يـن، يتـأتي يرنـامج التمويـل المـوجه للبرلمـان البحريـني مـن صـندوق لأغلـب مشـاريع المساعـدات في البحر
يع الثنائية التابع لوزارة الخارجية البريطانية. وبناء على  بعض المعطيات، مازال هذا البرنامج في المشار

. طور النشاط ويتلقى تمويلات بشكل منتظم منذ إحداثه سنة

صندوق المساعدات السري

رفضت وزارة الخارجية البريطانية الكشف عن المنظمة التي تمول البرنامج كما تم حجب إسم الداعم
من قاعدة البيانات بموجب حرية طلب المعلومات ، لكن المعلومات تؤكد أن المشروع تديره منظمة
ويستمنستر للديمقراطية، التي ينتمي إلى مجلس إدارتها عدد من النواب على غرار المحافظ، أندرو
روسـيندال، وزعيـم الحـزب القـومي الاسـكتلندي، أليكـس سـالمون، والنائبـة بحـزب العمـال، مـارغريت

هودج.

ووفقًا لوثائق صادرة عن منظمة ويستمنستر للديمقراطية، أعرب فريق متكون من  موظفين لدى
المنظمة وهيئة تنفيذية مستقلة ممولة من وزارة الخارجية عن “مخاوف كبيرة” بشأن سجل حقوق

الإنسان في البحرين وبشأن استخدام البرنامج “كورقة ضغط لدى السلطات البحرينية”.

في هذا الإطار، أفاد مصدر شاهد على المحادثات أنه “تدخل المخاطر السياسية في نطاق طبيعة عمل
منظمـــة ويســـتمنستر، إذ أننـــا نقـــوم بـــدعم الديمقراطيـــة في الـــدول الـــتي لاتملـــك  تقاليـــد المساءلـــة



القانونيــة”. وفي الواقــع، تعمــل المنظمــة علــى مساعــدة البرلمــانين البحــريين علــى فهــم كيفيــة صــياغة
كــد النــاطق الرســمي باســم المنظمــة أن القــوانين وعلــى خلــق الروزنامــة البرلمانيــة. وفي هــذا الســياق، أ
المؤســسة تعمــل علــى دعــم المؤســسات الديمقراطيــة والقــانون قي جميــع أنحــاء العــالم، مشــيرا إلى أن

المشاريع الجارية في البحرين “ترتكز على صقل المهارات الفنية لموظفي البرلمان.”

يــني للحقــوق وتعتــبر كلفــة المــشروع غــير واضحــة. وفي هــذا الإطــار، قــال نشطــاء لــدى المعهــد البحر
والحريات بلندن الذين تحصلوا على بيانات متعلقة بالمساعدات البريطانية الموجهة إلى البحرين أن
يــن . الــوزراء يرفضــون تقــديم تفاصــيل حــول كيفيــة إنفــاق أموال دافعــي الضرائــب الموجهــة إلى البحر

ويفكر هؤلاء النشطاء في رفع قضية بمسرب المعلومات.

يقوم البرلمان البحريني بسرقه المساعدات لصالح العائلة المالكة وفق المعطيات
التي تسربت بموجب قانون حرية المعلومات

قال مدير البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، سيد الداعي أنه “يتجاوز تورط المملكة المتحدة المساعدة
الفنيـة، إذ قـامت المملكـة بتشكيـل شبكـة عنكبوتيـة تربـط بين السـجون والشرطـة و الجهـاز القضـائي ،
واليوم  البرلماني البحريني، على الرغم من أن أغلب قادة المعارضة يقبعون في السجون البحرينية، كما
يشهد المجتمع المدني حملة غير مسبوقة من المضايقات، فضلا عن الانتهاك الصا لحقوق الإنسان.
وتقوم المملكة المتحدة بدعم السياسة القمعية التي ينتهجها النظام الاستبدادي البحريني عن طريق

أموال دافعي الضرائب.”

كـثر مـن . مليـون جنيـه إسترليـني قصـد المساعـدة ويشـار إلى أن المملكـة المتحـدة قـدمت بالفعـل أ
الفنيـة ودعـم حقـوق الإنسـان منـذ سـنة . وفي الأسـبوع المـاضي، ذكـرت صـحيفة “غارديـان” أن

الحكومة البريطانية ستقدم هذه السنة مساعدات بقيمة تزيد عن مليوني جنيه إسترليني.

ينيــة تواصــل  في علــى الرغــم مــن هــذه المساعــدات، تؤكــد منظمــة العفــو الدوليــة أن الحكومــة البحر
يـة التجمـع. كمـا أنهـا يـة تكـوين الجمعيـات وحر يـة التعـبير وحر يـات المتمثلـة في حر التضييـق علـى الحر
تقمع المعارضة. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أنه “نعتقد أن دعم
كــثر الطــرق البنــاءة للمساعــدة علــى تحقيــق يــن يعتــبر مــن أ المملكــة المتحــدة لبرنــامج الإصلاح في البحر
برنامج إصلاحات طويلة الأمد ومستدامة في البحرين، رغم أنه سيستغرق وقتا طويلا قصد تحقيق

كل نتائجه . ونعتقد أن دعم المملكة المتحدة سيكون له الأثر الإيجابي في هذا المجال”.

المصدر: ميدل إيست أي
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